منشور وزارى عام رقم (1) لسنة 1997

صادر فى 9/1/1997

بشأن المعاملة التأمينية لشركات قطاع 

الأعمال العام التى يتم تحويل ملكيتها

كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص

                                     ــــــــــ

يقضى البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالآتى :

" 4 – بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين ب ، جـ من المادة 2 يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

1-  المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .

2-  حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة .


ونظراً لأن لوائح التوظف الصادرة فى شأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام صادرة استناداً لنص المادة (42) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومعتمدة من الوزير المختص وهو وزير قطاع الأعمال العام .

وقد أبدى السيد الأستاذ وزير القوى العاملة والهجرة أنه سيستمر العمل بهذه اللوائح بالنسبة للشركات التى يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وأنه استنادا إلى ذلك يمكن استثناء هذه الشركات من تطبيق قاعدة الـ 140% .

ووفقاً لنص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه يقتضى موافقة وزير التأمينات على هذا الاستثناء وذلك بناء على عرض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وهو ما يستلزم دراسة هذه اللوائح وتقييمها بمعرفة الخبير الإكتوارى للصندوق للتأكد من أنه قد روعى فيها أن معدل التزايد السنوى فى الأجور فى حدود المعدل المأخوذ فى الاعتبار عند تقدير نسبة الاشتراك .

لذلك يتعين اتخاذ الآتى :

1 – على جميع شركات قطاع الأعمال العام التى تم بيعها بالكامل أو جزء من رأسمالها أو التى فى سبيلها للبيع موافاة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنسخة من لوائح العاملين مرفقاً بها قرار وزير قطاع الأعمال الذى صدرت اللائحة بموجبه .

2 – نظراً لعدم وجود قيود تحول دون قيام صاحب العمل الجديد فى القطاع الخاص بتحريك الأجور بالصورة التى يراها مناسبة له والتى قد تخل بالأساس الإكتوارى الذى تم استناداً له اعتماد لوائح التوظف بمعرفة الخبير الإكتوارى لذلك فإنه فى حالة بيع أكثر من 50% من رأسمال الشركة للقطاع الخاص حالياً أو مستقبلاً يرسل للصندوق المشار إليه إقرار من الإدارة الجديدة للشركة يفيد استمرار العمل باللائحة الصادرة أثناء تبعية الشركة لقطاع الأعمال العام وأنه عند إجراء أى تعديل فى هيكل  الأجور أو قواعد الترقيات والعلاوات تلتزم الشركة بموافاة الصندوق المشار إليه بهذه التعديلات .

3 – تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المشار إليه الآتى :

أ – متابعة قيام الشركات بتنفيذ ما جاء فى البندين 1 ، 2 .

ب – إعداد سجل لقيد الشركات التى وردت لها لوائح توظف .

جـ – دراسة أحكام اللوائح وخاصة ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والترقيات .

د – إعداد مذكرة برأى الإدارة ترسل للخبير الإكتوارى مرفقاً بها نسخة اللائحة المعتمدة للتأكد من عدم تجاوزها لمعدلات التزايد الاكتوارية وإعداد تقرير إكتوارى بالنتيجة .

هـ – فى حالة إقرار الخبير الإكتوارى لما جاء باللائحة الخاصة بالشركة من الناحية الاكتوارية تعد مذكرة للعرض على وزير التأمينات بطلب الموافقة على استثناء الشركة من تطبيق أحكام البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون   التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 عند حساب الحقوق التأمينية للعاملين على أن يرفق بالمذكرة التقرير الذى أعده الخبير الإكتوارى بنتيجة فحص لائحة التوظف الخاصة بالشركة .

و – فى حالة عدم إقرار الخبير الإكتوارى للائحة التوظف لمخالفتها للمعدلات الاكتوارية التى يقوم على أساسها النظام يتم العرض على وزير التأمينات بنتيجة الدراسة .

ز – فور اعتماد وزير التأمينات للمذكرة المعروضة بالاستثناء يتم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بتقديم الخدمة التأمينية للشركة للعمل بموجبها . كما يتم إخطار الشركة المعنية بعدم تطبيق البند 4 المشار إليه لدى تسوية الحقوق التأمينية للعاملين بها .

4 – يتم تنفيذ الخطوات المبينة فى 2 ، 3 من هذا المنشور بالنسبة للتعديلات التى تدخلها الشركة التى انتقلت ملكيتها إلى القطاع الخاص على لوائح التوظف الخاصة بها لتقرير استمرار اعتمادها .

وعلى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وجميع الجهات المختصة التقيد بأحكام هذا المنشور بكل دقة حرصاً على البعد الاجتماعى لعملية انتقال الملكية للقطاع الخاص وضماناً لصالح المؤمن عليهم .

وزيرة التأمينات

" د . آمال عثمان " 

